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Résumé en français

La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence
arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige
relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux
parties dans un projet immobilier commun.

Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel,  elle a validé la clause compromissoire litigieuse en
estimant qu’elle remplissait pleinement les exigences posées par l’article 315 du Code de procédure
civile (CPC). Cette clause, rédigée par écrit et dûment signée, précisait clairement l’objet du différend, à
savoir la détermination des quotes-parts des parties et les modalités de partage, tout en indiquant de
manière suffisamment précise le mode de désignation des arbitres.

Quant au grief relatif à l’inobservation alléguée par l’expert des formalités prévues par l’article 63 du
CPC, la Cour a rappelé que, faute pour les parties d’avoir fixé des règles spécifiques régissant le fond du
litige,  l’arbitre disposait,  en vertu de l’article  327-44 du CPC,  d’une liberté pour statuer selon les
principes qu’il estimait appropriés. Ce moyen a ainsi été jugé inopérant.

De façon décisive, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge en matière d’annulation de
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sentence arbitrale est strictement limité aux motifs prévus à l’article 327-36 du CPC et ne s’étend en
aucun cas à l’appréciation des faits ou à la pertinence des preuves retenues par l’arbitre, notamment
l’expertise technique utilisée pour déterminer les quotes-parts litigieuses.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant celui-ci suffisamment
et régulièrement motivé et exempt de toute violation des dispositions légales invoquées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب « ع ا ا م » أبرم بتاريخ 2016/06/18 بروتوكول اتفاق بموجبه اتفق مع
الطالب « ع ا ا » عل بناء عمارة بمدينة الجديدة دون تحديد نسبة مشاركة كل واحد منهما، وتم الاتفاق عل اللجوء للمهنيين قصد تحديد
مة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/05/03 فالمستعجلات بالمح ر قاضحالة وجود نزاع، وقر نصيب كل واحد منهما ف
الملف رقم 2018/8101/1317 تعيين الخبير(ر.) مصطف محما عن المدع عليه « ع ا ا » إل جانب المدع « ع ا ل م ». وبعد
إنجاز خبرة تقنية بواسطة الخبير محمد (ع.) أصدر المحم المذكور حما تحيميا بتاريخ 2021/01/21 والذي قرر فيه بأن قيمة بناء
العمارة موضوع النزاع محددة ف مبلغ 1.130.914,60 درهم وأن مساهمة « ت ع ا » محددة ف مبلغ 535.250,00 درهم بحسب نسبة
10000/4733 سهم … ومساهمة « ع ا ل م » محددة ف 595.664,60 درهم بحسب نسبة 10000/5267 سهم، كما قرر فرز نصيب كل
طرف من المساحة المفرزة والقابلة للاستغلال حسب ما هو مفصل بالحم التحيم (…). الذي طعن فيه « ع ا ا » بالبطلان مؤسسا
طعنه عل كون شرط التحيم باطل لونه لم يتضمن موضوع النزاع المتمثل ف قيمة مجموعة من الرسوم العقارية ولم يتضمن الهيئة
التحيمية وطريقة تعيينها … و بأن المحم لم يحترم الإجراءات المسطرية خاصة الفصل 63 من ق م م كما أنه انحاز للمطلوب
ملتمسا التصريح ببطلان المقرر التحيم موضوع الطعن وتحميل المطلوب الصائر. وبعد الجواب وتمام الإجراءات قضت محمة
الاستئناف التجارية بقبول الطعن شلا وف الموضوع برفضه وإبقاء الصائر عل رافعه والأمر بتنفيذ الحم التحيم الصادر بتاريخ

2021/01/21 عن المحم « ا م »؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

ف شأن وسيلت النقض مجتمعتين :

حيث يعيب الطالب القرار بانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 317 – 18/327 من ق م م،
بدعوى أن الفصل 345 من ق م م بنص عل وجوب تعليل القرارات الاستئنافية تعليلا قانونيا وواقعيا سليما، كما أن قضاء محمة
النقض استقر عل أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه. والطالب تقدم بمقال من أجل الطعن بالبطلان ف المقرر التحيم الصادر
وخرق القواعد القانونية الواجبة التطبيق عل يمم « ا م » الأسباب تتوزع بين بطلان الشرط التحبتاريخ 2021/01/21 عن المح
موضوع النزاع، إلا أن محمة : الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم تجب عن ذلك بعلل قانونية سليمة، إذ لم تجب عن أسباب البطلان
المتمسك بها سيما وأن بروتوكول الاتفاق لم يتضمن موضوع النزاع المتمثل ف قيمة مجموعة من الرسوم العقارية، وان الخبرة العقارية
تقتض من الخبير العقاري احترام الإجراءات الشلية للخبرة أو عل الأقل اعتماد القواعد الموضوعية أو قواعد العدالة والإنصاف.

وبذلك فإن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل.
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كذلك فإن الطالب تمسك ف معرض بيان أسباب الطعن بالبطلان ف المقرر التحيم بخرق مقتضيات الفصلين 317 و 327/18 بعلة
أن بروتوكول الاتفاق المؤرخ ف 18 يونيو 2016 لم يتضمن أي نص عل تعيين المحم أو المحمين أو طريقة تعينهم وبأن الخبير
محمد غنداري الذي أنجز الخبرة العقارية لم يحترم الإجراءات الشلية للخبرة من جهة، كما انه لم يعتمد القواعد الموضوعية المتمثلة
ف تحديد قيمة العقار عل ضوء الثمن المرجع لإدارة الضرائب واستنادا كذلك إل المزايا الت يوفرها العقار بحم موقعه، وخاصة
ثمن البقعة الأرضية بالنظر إل سعر السوق العقاري والقرار المطعون فيه حين رد أسباب البطلان المستندة إل خرق الفصلين

المذكورين أعلاه يون قد جاء مشوبا بالخرق الجوهري للقانون، ويتعين نقضه.

لن حيث إن الفصل الفصل 313 من قانون المسطرة المدنية ينص عل أنه « يجب أن يبرم اتفاق التحيم كتابة، إما بعقد رسم أو
عرف وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحيمية المختارة.

كانت تنظر ف مة مصدرة القرار المطعون فيه التوثيقة موقعة من الأطراف … » والمح يم مبرما كتابة إذا ورد فيعتبر اتفاق التح
طلب بطلان مقرر تحيم عللته بما يل … بخصوص ما يدفع به الطاعن من بطلان الشرط التحيم، بدعوى أنه لم يتضمن موضوع
النزاع ولم يشر إل الهيئة التحيمية وطريقة تعيينها، فضلا عن انه لم يضمن كتابة ف الاتفاق الأصل، فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق
المبرم بين الطرفين انهما اتفقا عل إنهاء أي خلاف بينهما عن طريق تعيين خبير عقاري ومحم واحد أو محمين لتحديد الحصة
التناسبية لل واحد منهما وقسمة الأملاك العقارية، وذلك بواسطة عقد رسم سيتم إبرامه لدى الأستاذ « ي ع »، موثق بالجديدة، مما
يفيد أن شرط التحيم تم تضمينه كتابة ف البروتوكول المبرم بين الطرفين وفق ما يقض بذلك الفصل 319 الصحيح (315) من ق م م،
وأشار إل موضوع النزاع وطريقة تعيين الهيئة التحيمية كما جاء ف الفصل 115 من ذات القانون، مما يبق معه السبب المستند إليه
للقول ببطلان الشرط التحيم غير مرتز عل أساس … وبخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم احترام الخبير عند إنجاز خبرته
الفصل 63 من ق م م، فإن الثابت من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، أنهما لم يتفقا عل لإشعار الأطراف المنصوص عليه ف
القواعد القانونية الواجب تطبيقها عل النزاع، مما يبق معه من حق المحم الفصل ف النزاع طبقا لقواعد الت يراها ملائمة إعمالا
لمقتضيات الفصل 44-327 من ق م م، ويبق تبعا لذلك الدفع بخرق الفصل 63 من ذات القانون مردود…)) التعليل الذي ناقشت من
خلاله المحمة أسباب الطعن بالبطلان المؤسسة عل بطلان الشرط التحيم لعدم تضمين موضوع النزاع وعدم احترام الخبرة
المعتمدة من طرف المحم للإجراءات الشلية والنع بعدم الجواب خلاف الواقع. كما أنه تعليل يتجل منه أن المحمة لما ثبت لها أن
شرط التحيم تم تضمينه كتابة ف البروتوكول المبرم بين الطرفين والذي يشير أيضا إل تعيين المحم، واعتبرت أن شرط التحيم قائم
تون قد طبقت صوابا مقتضيات الفصل 315 المشار إليه أعلاه مادام أن شرط التحيم ورد كتابة ف وثيقة موقعة من الطرفين
وتتضمن ما يستلزمه الفصل 315 من ق م م من تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحيمية. وبخصوص منازعة الطاعن ف الخبرة
الطعن بالبطلان تنحصر ف مة عند البت فمة بتعليل جاء فيه ((…. إن سلطة المحالمنجزة عدم موضوعيتها، فقد ردتها المح
الأسباب الواردة عل سبيل الحصر ف الفصل 327/36 من ق م م، ولا تتعداه إل النظر ف سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحيمية
مما تبق معه المنازعة ف الخبرة لا تعد سببا للتصريح ببطلان الحم التحيم)) وهو تعليل غير منتقد وكاف لإقامة القرار بهذا
الخصوص أبرزت فيه المحمة أنه ليس من صلاحيتها مناقشة ما خلصت إليه الهيئة التحيمية بشأن موضوع النزاع. وبذلك جاء القرار

المطعون فيه معللا بما يف لتبريره وغير خارق لأي من المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان عل غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
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Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi :

Attendu, selon les pièces du dossier et la décision attaquée, que le défendeur, Monsieur « A A A M », a
conclu en date du 18 juin 2016 un protocole d’accord aux termes duquel il convenait avec le demandeur,
Monsieur « A A A », de construire un immeuble dans la ville de Al-Jadida sans préciser la quote-part de
participation de chacun d’eux. Il a été convenu de recourir à des professionnels afin de déterminer la part
de chacun en cas de différend. Par ordonnance de référé rendue le 3 mai 2018 par le juge des référés du
Tribunal de Commerce de Casablanca dans l’affaire n° 2018/8101/1317, l’expert Rib Mustapha a été
désigné en qualité d’arbitre pour le défendeur, Monsieur « A A A M », aux côtés du demandeur, Monsieur
«  A  A  L  M ».  Après  réalisation  d’une  expertise  technique par  l’expert  Mohamed Andari,  l’arbitre
susmentionné a rendu une sentence arbitrale en date du 21 janvier 2021, laquelle a fixé la valeur de la
construction de l’immeuble objet du litige à la somme de 1.130.914,60 dirhams et la contribution de
Monsieur « T A A » à la somme de 535.250,00 dirhams, soit une quote-part de 4733/10000 parts, et la
contribution de Monsieur « A A L M » à la somme de 595.664,60 dirhams, soit une quote-part de
5267/10000 parts. Ladite sentence a également ordonné le partage de la superficie issue du lotissement
et susceptible d’exploitation conformément aux détails figurant dans la sentence arbitrale (…). Cette
sentence a fait l’objet d’un recours en annulation de la part de Monsieur « A A A », lequel fondait son
recours sur la nullité de la clause compromissoire au motif qu’elle ne contenait pas l’objet du litige, à
savoir la valeur d’un ensemble de titres fonciers, ni la désignation du tribunal arbitral et de son mode de
désignation (…), et que l’arbitre n’avait pas respecté les règles de procédure, notamment l’article 63 du
Code  de  procédure  civile,  et  qu’il  avait  pris  parti  pour  le  défendeur,  sollicitant  en  conséquence
l’annulation de la  sentence arbitrale attaquée et  la  condamnation du défendeur aux dépens.  Après
réponse et accomplissement des formalités de procédure, la Cour d’appel de Commerce a statué sur la
recevabilité du recours et, au fond, l’a rejeté, laissant les dépens à la charge du demandeur et ordonnant
l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2021 par l’arbitre « A M » ; décision qui fait
l’objet du présent pourvoi en cassation.

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que le demandeur fait grief à la décision attaquée d’un défaut de motivation et d’une violation
substantielle de la loi,  tirée de la violation des dispositions des articles 317-18 et 327 du Code de
procédure civile, au motif que l’article 345 du Code de procédure civile prévoit l’obligation de motiver les
arrêts d’appel par une motivation juridique et factuelle pertinente, et que la jurisprudence de la Cour de
Cassation est constante à considérer que l’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation.
Le demandeur a introduit un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2021 par
l’arbitre « A M », pour des motifs tenant à la nullité de la clause compromissoire et à la violation des
règles de droit applicables à l’objet du litige. Cependant, la Cour d’appel de Commerce de Casablanca n’a
pas répondu à ces moyens par des motifs juridiques pertinents, n’ayant pas statué sur les motifs de
nullité soulevés, notamment le fait que le protocole d’accord ne contenait pas l’objet du litige, à savoir la
valeur d’un ensemble de titres fonciers, et que l’expertise immobilière exige de l’expert immobilier le
respect des formes substantielles de l’expertise ou, à tout le moins, l’application des règles de fond ou
des principes d’équité. La décision attaquée serait ainsi entachée d’un défaut de motivation.

De même, le demandeur a soutenu, dans l’exposé des motifs de son recours en annulation de la sentence
arbitrale, la violation des dispositions des articles 317 et 327-18 au motif que le protocole d’accord en
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date du 18 juin 2016 ne contenait aucune disposition relative à la désignation de l’arbitre ou des arbitres,
ni à leur mode de désignation, et que l’expert Mohamed Ghandari, qui a réalisé l’expertise immobilière,
n’a pas respecté les formes substantielles de l’expertise d’une part, et n’a pas appliqué les règles de fond
consistant à déterminer la valeur du bien immobilier au regard du prix de référence de l’administration
fiscale et en tenant compte des avantages offerts par le bien en raison de sa situation, et notamment du
prix du terrain au regard du prix du marché immobilier. La décision attaquée, en rejetant les motifs
d’annulation fondés sur la violation des articles susmentionnés, serait ainsi entachée d’une violation
substantielle de la loi et mériterait cassation.

Mais attendu que l’article 313 du Code de procédure civile dispose que « La convention d’arbitrage doit
être constatée par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé
devant le tribunal arbitral choisi. La convention d’arbitrage est réputée constatée par écrit si elle est
contenue dans un document signé par les parties… ». La cour d’appel, qui statuait sur la demande
d’annulation d’une sentence arbitrale, a motivé sa décision comme suit : « … Concernant le moyen
soulevé par le requérant relatif à la nullité de la clause compromissoire, au motif qu’elle ne contenait pas
l’objet du litige et ne mentionnait pas le tribunal arbitral et son mode de désignation, outre le fait qu’elle
n’était pas consignée par écrit dans la convention initiale, il ressort du protocole d’accord conclu entre
les parties qu’elles ont convenu de régler tout différend entre elles par la désignation d’un expert
immobilier et d’un arbitre unique ou de deux arbitres pour déterminer la quote-part proportionnelle de
chacun et procéder au partage des biens immobiliers, et ce, par un acte authentique qui sera établi par
Maître « Y A », notaire à Al-Jadida, ce qui implique que la clause compromissoire a été consignée par
écrit  dans  le  protocole  conclu  entre  les  parties  conformément  aux  dispositions  de  l’article  315
(anciennement  319)  du  Code  de  procédure  civile,  et  mentionnait  l’objet  du  litige  et  le  mode  de
désignation du tribunal arbitral, conformément aux dispositions de l’article 115 du même code, de sorte
que le moyen invoqué pour soutenir la nullité de la clause compromissoire n’est pas fondé… Concernant
le moyen soulevé par le requérant relatif  au non-respect par l’expert,  lors de la réalisation de son
expertise, de la notification aux parties prévue à l’article 63 du Code de procédure civile, il ressort du
protocole d’accord conclu entre les parties qu’elles n’ont pas convenu des règles de droit applicables au
litige, de sorte qu’il appartient à l’arbitre de trancher le litige conformément aux règles qu’il estime
appropriées en application des dispositions de l’article 327-44 du Code de procédure civile, et partant, le
moyen tiré de la violation de l’article 63 dudit code est mal fondé… ». Cette motivation met en évidence
que la cour a examiné les moyens d’annulation fondés sur la nullité de la clause compromissoire pour
défaut de mention de l’objet du litige et sur le non-respect par l’expertise retenue par l’arbitre des formes
substantielles, et que le grief de défaut de réponse est contraire à la réalité. Il ressort également de cette
motivation que la cour, ayant constaté que la clause compromissoire était consignée par écrit dans le
protocole conclu entre les parties et mentionnait également la désignation de l’arbitre, et ayant considéré
que la clause compromissoire était valable, a correctement appliqué les dispositions de l’article 315
susmentionné, dès lors que la clause compromissoire figurait par écrit dans un document signé par les
parties et contenait les mentions exigées par l’article 315 du Code de procédure civile, à savoir la
détermination de l’objet du litige et la désignation du tribunal arbitral. Concernant la contestation du
requérant relative au manque d’objectivité de l’expertise réalisée, la cour l’a rejetée par une motivation
ainsi libellée : « … La compétence de la cour, lorsqu’elle statue sur un recours en annulation, est limitée
aux motifs énumérés de manière limitative à l’article 327-36 du Code de procédure civile, et ne s’étend
pas  à  l’examen  de  la  pertinence  de  la  solution  adoptée  par  le  tribunal  arbitral,  de  sorte  que  la
contestation de l’expertise ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence arbitrale », motivation
qui n’est pas critiquable et suffisante pour fonder la décision sur ce point, la cour ayant souligné qu’il ne
lui appartenait pas de discuter des conclusions du tribunal arbitral sur l’objet du litige. La décision
attaquée  est  ainsi  suffisamment  motivée  et  n’a  violé  aucune des  dispositions  dont  la  violation  est
alléguée, et les deux moyens ne sont pas fondés.
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PAR CES MOTIFS :

La cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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